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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع الإجماع، وإمكانه وطرق معرفته.
الكلمات الافتتاحية:  طرق معرفة الإجماع، الأنواع.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على أنواع الإجماع، وإمكانه وطرق معرفته.
II. موضوع المقالة 
الإجماع يتنوع إلى إجماع صريح وإجماع سكوتي.

الإجماع الصريح: أن يصرح كل واحد من المجتهدين برأيه. وينقسم إلى قولي، وعملي.

- القولي: أن يثبت الاتفاق من جميع المجتهدين على حكمٍ شرعي بالقول وإبداء الرأي صراحة؛ بفتوى أو بقضاء.

- العملي: أن يتفق جميع المجتهدين على عمل دون صدور قول.

الإجماع السكوتي: أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول، وينتشر ذلك القول في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون، ولا يظهر منهم اعترافٌ ولا إنكار؛ لأنه لو ظهر منهم اعتراف بأن أبدَوْا استحسانًا لهذا الرأي؛ فهذا يُلحق بالإجماع الصريح القولي، وإن ظهر منهم عدم موافقة فهذا يلغي الإجماع أصلًا، فالإجماع السكوتي إجماع لا تكون عليه علامات الموافقة أو علامات الرفض، وللعلماء في حجية الإجماع السكوتي مذاهب كثيرة سنذكرها إن شاء الله.

الإجماعات الخاصة.

من الأمور المهمة والتي ينبغي أن نذكرها عدة مصطلحات ترد كثيرًا في كتب التراث الإسلامي، مثل كلمة إجماع العِترة، أو إجماع أهل البيت، أو إجماع أهل المدينة، أو إجماع الحرمين، أو إجماع الخلفاء الأربعة، أو إجماع الشيخين، أو إجماع العشرة، أو إجماع المصرَيْن. فما المراد بكل مصطلح من هذه المصطلحات؟
- إجماع أهل البيت: أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- والكلام في حجية إجماع أهل البيت طويل، وقد يُعبر عن إجماع أهل البيت بإجماع العِترة؛ أي: عِترة النبي -عليه الصلاة والسلام.

- إجماع أهل المدينة: وهذا المصطلح مشهورٌ جدًّا عند المالكية؛ لأن الإمام مالك -رحمه الله- كان يرى أن إجماع أهل المدينة حجة؛ لأنهم عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- وشاهدوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فاتفاقهم على شيءٍ دليل على حجيته. وهناك خلاف كبير بين العلماء في حجية عمل أهل المدينة.

- إجماع الحرمين: أهل الاجتهاد من مكة والمدينة.

- إجماع الخلفاء الأربعة: يقال: هذا مما أجمع عليه الخلفاء الأربعة، هذا الإجماع مختلف فيه أيضًا.

- إجماع الشيخين: إجماع أبي بكرٍ وعمرَ -رضي الله عنهما- وقد ورد حديث وسنأتي عليه إن شاء الله "اقتدوا باللذيْن من بعدي: أبي بكر وعمر". هذا الإجماع مختلف فيه أيضًا.

- إجماع العشرة: وهذا مما أجمع عليه العشرة، والعشرة هم المبشرون بالجنة؛ الخلفاء الأربعة -أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي- وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح -رضي الله عنهم أجمعين- هذا الإجماع مختلف فيه أيضًا.
- إجماع المصريْن: البصرة والكوفة، هذا الإجماع مختلف فيه أيضًا.

إمكان الإجماع وطرق معرفته:
الإجماع ممكن عقلًا، وواقع شرعًا:

اختلف العلماء في إمكان تصور الإجماع، أو في إمكان اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على حكمٍ واحدٍ -مع تباعد المسافات بينهم- غير معلومٍ بالضرورة على مذهبين:

المذهب الأول: مذهب النّظّام، وهو من أكابر شيوخ المعتزلة، وقيل: سُمي بالنّظّام؛ لأنه كان يَنظم الخرز- يرى أن تصور الإجماع وإمكانه محال. وذهب بعض الشيعة مذهبه.

المذهب الثاني: هو مذهب جمهور العلماء، ويرون أن الإجماع موجودٌ ومتصور، فلا مانع من اتفاق أهل الحل والعَقد أو المجتهدين على حكم شرعي.

وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله: ووجوده متصورٌ وممكن.

وقد استدل النّظّام ومن وافقه على مذهبهم بعدة أدلة ضعيفة ومردودة وواهية:

- قالوا: إن المجتهدين إن اتفقوا على رأي واحدٍ في مسألة فإما أن يكون اتفاقهم لوجود دليل قطعي في المسألة أو لوجود دليل ظني أو لعدم وجود دليل أصلًا. ثم قالوا: لا جائز أن يكون اتفاقهم لغير دليل؛ لأن ذلك بعيد، فلا بد أن يوجد دليل. وأجاب الجمهور عن هذا الدليل، فقالوا: سلمنا أنه لو كان مستند الإجماع دليلًا قطعيًّا فلا بد من نقله، ولكن لا بد من نقله إذا دعت الحاجة إلى النقل ونحن لا نُسلم أن الحاجة دعت إلى نقل هذا المستند وهذا الدليل، بل الإجماع في حد ذاته كافٍ.

- وقالوا: إن انتشار المجتهدين في الأقطار يمنع نقل الحكم إليهم، فكيف يصل الحكم إليهم.

وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل، فقالوا: لا نسلم أن انتشار المجتهدين في الأقطار يمنع نقل الحكم إليهم؛ لأنهم كانوا يجدّون في الطلب، فهم يبحثون عن الأدلة، وقد سمعنا كثيرًا أن بعض رواة الحديث كان الواحد منهم يقطع مئات الأميال ليسأل عن حديثٍ واحدٍ، فانتشار المجتهدين في أقطار الأرض لا يكون مانعًا من اتفاقهم على الحكم سيما إذا كان المجتهدون يجدّون في الطلب ويبحثون عن الأدلة، وإنما يمتنع النقل -نقول هذا الكلام للنَّظّام ومن معه- في حق من قعد في بيته لا يبحث ولا يطلب. وهذا الدليل ذكره الشوكاني -رحمه الله- في (إرشاد الفحول).

قال ابن قدامة: ووجوده متصور. ثم استدل على ذلك بالآتي:

قال: فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام، وكيف يُمتنع تصوره والأمة كلُّها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع، معرضون للعقاب بمخالفتها؟! وكما لا يمتنع اتفاقهم -يعني: المجتهدين- على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على أمرٍ من أمور الدين، وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل، فلِمَ لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه. يعني: اليهود مع كثرتهم اتفقوا على باطل، وهذا الباطل هو إنكار بعثة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أَلَا يتفق أهل الحل والعَقد والعلماء من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على الحقِّ؟!

طرق معرفة الإجماع.

هل يمكن أن نطلع على الإجماع وأن نعرفه؟ وما الطريق إلى معرفة الإجماع والاطلاع عليه؟ انقسم الجمهور فيما بينهم إلى مذاهب في هذه المسألة:

المذهب الأول: ذهب فريقٌ من العلماء إلى أن الإجماع وإن كان ممكنًا في ذاته إلا أنه لا يمكن الاطلاع عليه.

المذهب الثاني: قالوا: إن الإجماع ممكن في ذاته، والاطلاع عليه ممكن أيضًا. وهذا هو الراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم.
المذهب الثالث: قالوا: إن إمكان الاطلاع على الإجماع في عصر الصحابة متيسرٌ، أما عصر غير الصحابة فغير ممكن. ولعل وجهة نظرهم أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا محصورين في المدينة ويمكن الاطلاع ومعرفة رأي كل واحد منهم على حدة وضم هذه الآراء فإن اتفقت فهذا هو الإجماع.

وذكر صاحب (فواتح الرحموت) قولًا يصلح أن يكون مذهبًا رابعًا في المسألة؛ وهو أن الإجماع يمكن الاطلاع عليه في القرون الثلاثة الأولى فقط. هذا حاصل المذاهب في مسألة الاطلاع على الإجماع.

ودليل المذهب الأول: قالوا: لأن العلم يحصل بطرق معروفة؛ إما بالعلم الوجداني كشعور الإنسان بالجوع والعطش ونحو ذلك، فلا يمكن معرفة الإجماع والاطلاع عليه بمجرد الشعور، هذا غير ممكن. وإما أن يكون العلم عن طريق العقل، قالوا: ولا شك أيضًا أن العقل لا يمكن بذاته أن يقضي بأن أهل الحل والعَقد اتفقوا على الأمر الفلاني أو لم يتفقوا. وكذلك لا يمكن الاطلاع على الإجماع عن طريق الحس، قالوا: لأن الإحساس بكلام الغير لا يكون إلا بعد معرفته، وذلك متعذر قطعًا إن لم يكن مستحيلًا.
ثم قالوا: وقد يكون من أهل الحل والعَقد واحد من المجتهدين خامل -يعني: ليس له ذكر وليس له شهرة- وعليه فلا نستطيع أن نقف على رأيه؛ لأنه خامل الذكر وغير معروف وغير مشهور. وكذلك قالوا: قد يحمل بعض المجتهدين على موافقته للمجمعين الخوف يخاف على نفسه من إمام، أو من سلطان، أو من عالم أكبر منه، أو من كذا أو من كذا فيوافق، وهو في الواقع وفي نفس الأمر غير موافق. قالوا: وكذلك لو فرضنا إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل الإجماع فيمكن أن يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم قبل أن يُجمع أهل البلدة.

وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأنه يمكن معرفة رأي أهل الحل والعَقد في المسألة إما بالمشافهة إن كانوا عددًا يمكن لقاؤهم كما في زمن الصديق والفاروق -رضي الله عنهما.
ولذلك يقول ابن قدامة -رحمه الله: ويُعرف الإجماع بالإخبار والمشافهة.

ثم إنه إن لم يمكن مشافهتهم ولقاؤهم جميعًا عُرف مذهب قوم بالمشافهة ومذهب الآخرين بالتواتر، وذلك كما هو مذكور في مذهب الإمام الشافعي أن الشافعي يحكم ببطلان النكاح بلا ولي، ومذهب أبي حنيفة خلاف ذلك، لكن هذا نُقل إلينا وتواتر إلينا بعضه بالمشافهة وبعضه بالنقل.
أما دليل المذهب الثاني: فقد استدل الجمهور على إمكان الاطلاع على الإجماع بالوقوع، فقد أجمع المسلمون على أمورٍ كثيرة ذكرنا لكم منها نماذج كثيرة، وهذا الإجماع أكبر دليلٍ على الجواز وإمكان الاطلاع.
أما دليل المذهب الثالث: فقالوا: إن الصحابة وخاصة أهل الاجتهاد كانوا محصورين وبالتالي يمكن الاطلاع عليهم وعلى آرائهم، وحتى من خرج -يعني: من المدينة- كان معروفًا في موضعه بخلاف العصور التي تفرق فيها العلماء في الأمصار فهذا غير ممكن.

ولك أن تجيب أيضًا على هذا الرأي بأن الجدّ والبحث في معرفة آراء المجتهدين وإن انتشروا في أقطار الأرض من الممكن؛ سيما في عصرنا هذا الذي نعيش فيه بعد هذه الثورة في الاتصالات السلكية واللاسلكية.

مناقشة الرأي المنسوب للإمام أحمد في الإجماع.

نقل عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب.
قال علماء الحنابلة: إن صح هذا النقل عن الإمام أحمد، فإنه يمكن أن يُحمل على أنه استبعادٌ للاطلاع على الإجماع ممن يدعيه دون أن يعلمه غيره، وليس مراد كلام الإمام أحمد إنكار حجية الإجماع، فالإمام أحمد يرى أن الإجماع حجة. أو أن الإمام أحمد -رحمه الله- قال هذا الكلام من باب الورع، فهو -رحمه الله- كان يتورع في حكاية الإجماع؛ ولهذا كان يوصي أصحابه أن يقولوا: لا أعلم خلافًا. بدلًا من أن يقولوا: أجمع الناس. وهذا من باب الورع والحيطة لعدم إحاطة البعض بجميع أقوال العلماء. أو أن كلام الإمام أحمد يُحمل على أنه قال ذلك لمن ادعى الإجماع في مسألةٍ معينةٍ عُرضت عليه وقال: إن فيها إجماعًا. فقال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وهذا إنما هو من باب الورع والحيطة؛ لأن الإجماع قد تحقق في أمور دينية كثيرة لا تغيب عن الإمام أحمد، وهو -رحمه الله ورضي الله عنه- إمامٌ عظيمٌ من أئمة الفقه الإسلامي.
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